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  )٢٠١٠ (١٩٥٦ من القرار ٦تقرير الأمين العام الأول المقدم عملا بالفقرة     
    

  مقدمة  -أولا   
، حيـث   )٢٠١٠ (١٩٥٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ٦هذا التقرير مقـدم عمـلا بـالفقرة           - ١

طلب إلي المجلس أن أقدم إليه تقارير خطية على أساس متواصل كـل سـتة أشـهر عـن صـندوق                     
 مــن ٢١يــضات، تتــضمن تقييمــا لمــدى تواصــل الامتثــال لأحكــام الفقــرة   الأمــم المتحــدة للتعو

 / كـانون الثـاني  ١، علـى أن يقـدم التقريـر الأول في موعـد لا يتجـاوز           )٢٠٠٣ (١٤٨٣القرار  
  . ٢٠١٢يناير 

  
 إلى آليــة مــا بعــد ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠التقيــيم عقــب الانتقــال في   -ثانيا   

  صندوق التنمية
، ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٩ أنــه في تقريــر حكومــة العــراق المــؤرخ  تجــدر الإشــارة إلى  - ٢

ــالفقرة    ــشأن التقــدم المحــرز  ) ٢٠١٠ (١٩٥٦ مــن القــرار  ٤المقــدم إلى مجلــس الأمــن عمــلا ب ب
، أكـدت حكومـة العـراق بأنهـا         )S/2011/290(صوب الانتقال إلى آلية ما بعد صـندوق التنميـة           

لتحويــل نــسبة ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ بــالقرار ستواصــل اســتخدام نفــس الآليــة الــتي وُضــعت عمــلا
في المائــة مــن الإيــرادات المتأتيــة مــن جميــع مبيعــات صــادرات العــراق مــن الــنفط والمــشتقات   ٥

النفطيــة والغــاز الطبيعــي إلى صــندوق التعويــضات لأنهــا تعتــبر هــذه الآليــة شــفافة ومــن شــأنها     
ــصوص علي ــ       أن ــى النحــو المن ــه عل ــراق بالتزامات ــاء الع ــل مواصــلة وف ــرة تكف  مــن ٢١ه في الفق

ــة العامــة    ). ٢٠٠٣ (١٤٨٣ القــرار وأفــادت حكومــة العــراق أيــضا بأنهــا ستتــشاور مــع الأمان
المتحدة بشأن مبيعـات صـادرات العـراق مـن الـنفط والمـشتقات النفطيـة والغـاز الطبيعـي                للأمم

لمبيعـات   في المائـة مـن تلـك ا   ٥المسددة بصورة عينية، لإيجاد آلية شفافة تكفل إيداع مـا يعـادل       
  ). ٢٠١٠ (١٩٥٦ من القرار ٣في صندوق التعويضات عملا بالفقرة 
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وظــل مجلــس إدارة لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويــضات، باعتبــاره الــسلطة المــسؤولة عــن      - ٣
الترتيبات التي تكفل سـداد المبـالغ المـستحقة لـصندوق التعويـضات، يراقـب بنـشاط التطـورات                   

 / حزيــران٣٠لــدولي للمــشورة والمراقبــة المعــني بــالعراق في  الــتي أعقبــت انتــهاء ولايــة المجلــس ا 
 ونقـل مهـام الإشـراف علـى مراقبـة إيـرادات الـصادرات النفطيـة العراقيـة وأوجـه                     ٢٠١١ يونيه

  .استخدامها وتقديم تقارير في هذا الشأن، إلى لجنة الخبراء الماليين العراقية
مانة لجنة التعويضات والمراقـب المـالي   وفي الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس التنفيذي لأ     - ٤

ــوز      ــل تم ــاليين في أوائ ــة الخــبراء الم ــم المتحــدة ولجن ــه /للأم ــة أن   ٢٠١١يولي ــيس اللجن ، أكــد رئ
 في المائـة مـن الإيـرادات المتأتيـة مـن جميـع مبيعـات صـادرات                  ٥الترتيبات المتعلقة بتحويل نسبة     

ــن       ــي ل ــاز الطبيع ــة والغ ــشتقات النفطي ــنفط والم ــن ال ــراق م ــتغيرالع ــسألة   .  ت ــضا م ــشت أي ونوق
المدفوعات غير النقدية لمبيعات صادرات العراق من النفط والمشتقات النفطية والغـاز الطبيعـي،              
حيث أكد الرئيس التنفيذي والمراقب المالي على أنه في حال قيام العراق بمثـل هـذه المعـاملات،                

المائـة مـن قيمـة المبيعـات وتحويـل       في ٥فإنه يتعين وضع آلية محاسـبية مناسـبة لكفالـة قيـد نـسبة             
ــضات   ــادل إلى صــندوق التعوي ــغ مع ــذا في     . مبل ــا ه ــد موقفه ــضات تأكي ــة التعوي وجــددت لجن

 تــشرين ٢٠ ردا علــى استفــسار مــن حكومــة العــراق، وكــذلك في ٢٠١١أغــسطس /آب ٢٤
ــوبر /الأول ــة    ٢٠١١أكتـ ــدورة الثانيـ ــاليين عقـــب الـ ــبراء المـ ــة الخـ ــة إلى لجنـ ــالة موجهـ ، في رسـ
وتنتظر اللجنة حاليا أن تؤكد لها لجنة الخـبراء المـاليين بـأن هـذه الآليـة                 . لمجلس الإدارة  بعينوالس

  . قد وُضعت بالفعل
وفيما يتعلق بمسألة الترتيبات التي تكفل سداد المبالغ المـستحقة لـصندوق التعويـضات،                - ٥

بعين المعقــودة في لاحــظ مجلــس إدارة لجنــة التعويــضات بارتيــاح، في ختــام دورتــه الثانيــة والــس  
، بأنه منذ نقل مهـام الإشـراف إلى حكومـة العـراق، لم يطـرأ أي                 ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 

تغير في الآلية، وبأن المدفوعات مـا زالـت تحـوَّل إلى صـندوق التعويـضات عـن طريـق المـصرف                   
ــورك  ــاطي الاتحــادي بنيوي ــذ   . الاحتي ــرئيس التنفي ــه إلى ال ي كمــا أصــدر مجلــس الإدارة توجيهات

لمواصــلة التعــاون بــصفة منتظمــة مــع لجنــة الخــبراء المــاليين بــشأن جميــع آليــات الــدفع والمحاســبة، 
  . وإطلاع مجلس الإدارة على أي مستجدات

وقبل نقل المهام الإشرافية من المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المعـني بـالعراق إلى لجنـة          - ٦
رية لصندوق التعويضات خلال النـصف الأول مـن         الخبراء الماليين، بلغ متوسط الإيرادات الشه     

وبلــغ متوســط الإيــرادات الــشهرية للأشــهر   .  مليــون دولار٣١٩,٣ مــا مجموعــه ٢٠١١عــام 
 مليـون دولار، ليبلـغ مجمـوع الأمـوال المحولـة في         ٣٤١الخمسة الـتي تلـت نقـل المهـام المـذكورة            

ر، ويُتوقــع أن يبلــغ مجمــوع   بليــون دولا١,٣الربــع الــذي أعقــب الانتقــال إلى الآليــة الجديــدة   
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ومنـذ الانتقـال إلى الآليـة       .  بليـون دولار   ١ نحـو    ٢٠١١الأموال المحولة في الربع الأخير من عام        
 بليـون دولار؛    ١الجديدة، سددت لجنة التعويضات مبلغين للكويت، تجاوزت قيمة كل منهما           

ــة الــسداد الأولى في   ــه / تمــوز٢٨حيــث تمــت عملي ــة في ٢٠١١يولي  / تــشرين الأول٢٧ والثاني
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٦ومن المقرر القيام بعملية سداد أخرى في . ٢٠١١أكتوبر 

وفي حــين أن جميــع المؤشــرات إيجابيــة وتــشير إلى أن حكومــة العــراق تمتثــل لالتزاماتهــا     - ٧
، فإنه لا يمكـن تأكيـد هـذا الاسـتنتاج إلا بعـد              )٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢١بموجب الفقرة   

ويـشار في هـذا الـصدد إلى أن    . إجراء مراجعة للحساب الذي حل محل صـندوق تنميـة العـراق    
لمراجعـة حـسابات   ) Ernst & Young(لجنة الخبراء المـاليين قـد عيّنـت شـركة أرنـست أنـد يـانغ        

  . ٢٠١١صندوق تنمية العراق والحساب الذي حل محله لعام 
اق، بمـا في ذلـك لجنـة الخـبراء المـاليين            وأود ختاما أن أعرب عن تقديري لحكومـة العـر           - ٨

 في المائــة مــن العائــدات النفطيــة المنــشأة عمــلا  ٥التابعــة لهــا، لحفاظهــا علــى آليــة تحويــل نــسبة  
  .، ولتعاونها المتواصل مع لجنة التعويضات)٢٠٠٣ (١٤٨٣بالقرار 
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